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ابي عبد الرحمن عمرو بن محمد بن علي الفضلي 
عر الله له ولواب ورمعايحه ملین / 


تَعَدِيْمُ فضييّلةٍ الش لشيخ ل 
أبي عبد الله محمد بن علي بن حرام الفضلي البعداني 4 
حدس الله 


المبادى الفيدةفي عل أصول لفق بإ ا 


تقديم فضيلة الشيخ 


أبي عبد الله محمد بن علي بن حزام البعداني 


بس الله امن زحي 
الحمد لي والصلاة والسلامٌ على رسول الله وعلى آله. 
أما بعد: 
فقد قرأت كتاب الشيخ الفاضل: أبي عبدال رحمن عمرو بن محمد بن 
عبد العزيز الفضلي -وفقه الله وسدده-» الذي سمّاه "المبادئ المفيدة في 
علم أصول الفقه". فرأيته قد أحسن فيه وأجاد» فبارك الله فيه وني 
علمه» ونفع به وبكتابه الإسلام والمسلمين. 


كتبه / 
أبوعبد الله محمد بن علي بن حزام البعداني 
/8/١[‏ 11::7١ه]‏ 


1۳1 [ المقدمة ] 


المقدمة 


جسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فهذه "مبادئ مفيدة في علم أصول الفقه". جمعتها تيسيرًا للمبتدئين 
في هذا العلم» واضحة العبارة» تكون مقدمة قبل دراسة كتب هذا 
العلم؛ ليتصورٌ الطالبٌ هذا العلمَ الذي هو عظيم الفائدة, بأسلوب 
سهل ميسرء وهذه الرسالةٌ لما كانت للمبتدئين» حصل التجاورٌ في 
تدقيق الآلفاظ. والئه الحادي والموفق لكل خيرء والحمد لله رب 
الال 


كتبه 


أبوعبد الرحمن عمرو بن محمد الفضلي عن اللاعنه 


المبادئ المفيدة في علم أصول الق لس ]| ]هه 


مقدمات 2 علم أصول الفقه 


قبل الشروع في أي علم من العلوم؛ لا بد من معرفة بعض المبادئ 
المهمة» التي تعين على تَصَوَّرِه ومعرفته» ومعرفة فضله وأهميته. 
فنشيرٌ إلى شيءِ من ذلك: 
أولا: ما هو علم أصول الفقه؟ 
الجواب: علمٌ أصول الفقه هو: القواعدٌ التي يُتَوَصَلُ بها إلى 
استنباط الأحكام الشرعية من أَدِليِها. 
ومعنى ذلك: أن هذا العلم» هو العلمٌ الذي يُعِينكٌ على فهم الأدلة 
الشرعية» واستخراج الأحكام منهاء فإذا ورد أمرٌ في الشريعة» فمتى 
و َ و 
يكون للوجوب؟ ومتى يكون للاستحباب؟ 
1 . و 
وإذا ورد نميّ في الشريعة» فمتى يكون للتحريم؟ ومتى يكون 
للكراهة؟ 
ومتى كم على هذه العبادة أو المعاملة بالصّحَّةِ أو بالبطلان؟ 
ومتى يقال: هذا الدليل منسوخ وهذا مُحَكَم؟ .. ونحو ذلك. 
ثانيًا : ما فائدة علم أصول الفقه؟ 
الجواب: علم أصول الفقه هو من أجل علوم الشريعة قدرّاء 
وأعلاها منزلة» وأرقّعِها مكانة؛ إذ أنَّ هذا العلم يُتََصَّلُ به إلى فهم 


1[ [ مقدمات في علم أصول الفقه ] 
الكتاب والسنة فهما صحيحًاء وبه يُفْهَمُ كلام العلماءٍ في استنباط 
واستخراج الأحكام منهم|. 

قال عاصم الغر اطي رجه آله في منظومته "مرق الوصُول ": 

علم صو الِفوعِلْم ناف لَِدْر تول عليه رَافِعْ 
وقال شيخ الإسلام ابن تبمية 0 افصو ود ول الفقه: 
ا ور ےر و 


۶ 04 س ار و 
أن يفقه مراد اللّه وَرّسوله بالكتاب والسنة. اه [مجموع الفتاوى ]):٩۷ /٠١(‏ 


ص 


ص 


وقال الإمام الشوكاني يَمَدَآمَة: عِلْ أَصُولٍ الْفِقْهِ .. هُوَ الْعِلْمُ الذي 
يَأرِي لله الأعْلَام َالْلْجَاً لي بلجا إِلَيّْهِ عِنْدَ ُرير الالء قري 
الدّلائلء في غالب الأخكام. اه بتصرف يسير [إرشاد الفحول: ])٠١ /١(‏ 

ثالتًا: من أين أَخدَ هذا العلم ؛ 

الجواب: من الكتاب» والسنة» والإجماع» وأقوال الصحابة 
لهجوا ال 

رابعا: من أول من الف فيه ؛ 

الاب انل قي أل فيه تأليفا مُسْتَقِلا هو الإمام الشافعي 
راك ونل على ذلك الإجاع» فهو علمٌ سَلَفِيٌ ايء وكان هذا 
العلمُ كعلم النَّحْوِ يَعْرِفَهُ الصحابة والتابعون سَلِيْقَةَ ىا يتكلمون 
باللغة العربية» فيعرفون القَوَاعِدَ التي يُتَوَصّلُ بها إلى قَهُم الشَرِيْعَةِ؛ 
لأنَ الشَّريعَةَ عرب وما َكل عليهم سألوا عنه رسول الله يكللة. 


المبادئ المفيدة في علم أصول الفقه [3 ات 


قال عبد الله السُتْقِيْطِي 7 رجاه في مراقي السعود": 

أو من أل ةني الكُتُبٍ محمدُبيٌ شافع اللي 
وة كان له ييه يل الذي لِشُرْب ن حل 
اا چک ا 2 

الجواب: فرص كِمّاية إلا َنْ أراد الاجتها والمَيوَى فمَرْضُ عَيْن. 
سادسا : مباحث علم أصول الفقه على جهة الإجمال: 

اعلم-أرشدك الله-أنَّ عِلْمَ أصول الفقه يَدُورُ حَوْلَ أربعة مَبَاحِثْ: 
الأول: الأحكام. 

والثاني: الأدلة الإحمالية. 

والثالث: دلالات الألفاظ. 

والرابع : الاجتهاد والتقليد. 

قال صاحت ب "التظم الصغير من صر التَخرير": 
LENS MEE‏ 


وو 
ےآ چ ی کے A‏ و 3F‏ 
وسَابيّن شيئا عَتَصَرًا من هذه المباحث با يناسب البتدئ. 


|] المبحث الأول: الأحكام الشرعية‎ [ [VY] 


المبحث الأول 


الأحكام الشرعية 


اعلم-وفقك الله- أن الحُكْمَ الشَّرْعِّ نوعان: 

الأول: ځکم تلفي (تَعَبّدِي). 

والآخر: حكم وَضْعِي. 

أولا: الحكم التكليفي (التعبدي) : 

وهو خسة أنواع مشهورة: 

الأول: الواجب: وهو: ما مرب الشَّرْعُ على وَج الإلزام. 

فقولنا: (ما أَمَرَ به الشرعٌ) خرج به ما ى عنه الشرع» وهو المْحَرَّمُ 
والمكروة وخرج المبَاح؛ لأنَّهُ ليس مَأَمُورًا به. 

وقولنا: (على وجه الإلزام) خرج به ما أَمَرَ به الشرع لا على وَجْهِ 
الإلزام» وهو المُسْتَحَب. 

وفاعل الواجب موعودٌ بالثواب» وتاركة متوعدٌ بالعقاب. 

مثاله: الصلوات الخمس» وصيامٌ رمضان. 


المبادئ المفيدة في علم أصول الق حس ]ل 


الثاني: المستحب: وهو: ما أَمَرَ به الشَّرْعٌ لا على وجو الإلزام. 

فقولنا: (ما أَمَرَ به الشرعٌ) خرج به ما نبى عنه الشرعٌ» وهو المحرمٌ 
والمكروة» وخرج المباح؛ لان ليس مأمورًا به. 

وقولنا: (لا على وجه الإلزام) خرج به ما أَمَرَ به على وجه الإلزام» 
وهو الواجب. 

وفاعلةُ موعودٌ بالثوابء ولا يُعَاقَبُ تارکه. 

اتا الت واب ا 

الثالث: المحرم وهو: ما كى عنه الشَّرْعٌ على وجه الإلزام. 

فقولنا: (مانهى عنه الشرغٌ) خرج به ما أَمَرَ به الشرعٌ» وهو الواجبُ 
والمستحبٌ وخرجٌ المباح؛ لأنَّهُ ليس مهيا عنه. 

وقولنا: (على وجه الإلزام) خر به ما هى عنه الشرعٌ لا على وجو 
الإلزام وهوالمكروه. 

وفاعلة مُتَوَعَدٌ بالعقاب» وتار كه مَوعُودٌ بالثواب. 

مثاله: السرك بالله» وقتل النَفْس العْصومة. 

الرابع: المكسروه وهو: ما نبى عنه الشَّرعٌ لا على وجه الإلزام. 

فقولنا: (ما نى عنه الشرع) خرج به ما أَمَرَ به الشرعٌ» وهوالواجتٌ 
ليه وخرج المباح؛ آنه ليس ما عه 
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وقولنا: (لا على وجه الإلزام) خرج به ما هى عنه الشرع على وجو 
الإلزام» وهو المحرم. 

وفاعِله لا يُعَاقَبُء وتارِكَةُ مَوعُودٌ بالثواب. 

مثاله: اشرت قائها والأخذ بالشهال والإعطاء بالشمال. 

الخامس: المبساح وهو: ما لا يتعلق به أمر ولا بي. 

فقولنا: (لا يتعلق به أمر) خرج ما أُوِرَ به» وهو الواجبُ 
OT‏ 

وقولنا: (ولا خبي) خرج به مامي عنة» وهو المحرمٌ والمكروه. 

وفاعلة لا يتَعلَقُ به واب ولا عِقَاب. 

مثاله: الكل والشَّرْبُء والنَومُ. 

وقد يد حك امباح» باعتبار کون وسيلةَ إلى ََرِ أو باعتبار 
بعضص الأَوْضَافٍ وَالمْيْئَاتِء أو باعتبار التوسع فيه. 

مثال ما كان وسيلة إلى غيره: الأكلٌ قري على القَاحِكَةَ 
والسّهَرٌ إذا دى إلى تَضْبيْع صلاة القَجْرِ كلاهما صار محرما؛ لاله 
وسيلة إلى رم 

ومثال ما كان من الأوصاف والهيئات: رفع الوب فوقٌ 
الكَعْيّن» والأكُل باليمينٍ وَاحِبٌء ولْبْسُ الأبّتض مستحبٌ. 


البادئ امفيدة في علم أصول الث شًعتلجبتجت  ٠‏ ات 

ومن نوسح في المباحاتٍ. كالأكل والشرب وَقَعَّ في المكروه؛ لما في 
كثرة ذلك من انون وَالعَفَلَةَ وضَيّاع الأَؤْقَات. 

النوع الثاني: الحكم الوضعي : 

وأما النوع الثاني من الأحكام الشرعية فهو: الحكمٌ الوَضْعِي؛ وهو 
على المشهور حَمْسَةُ أنواع» هي: السَّبّبُ» والشَّرْطُء والمانِع» والصحة 
ر ر لمرو وان نظي ا 
على ذْكْرِ بَحْضٍ الْأَمِْلَةِ ها حتى يم ضور هذه ار 

كال ال وال الس مث لزجوب صا اللي وغروث 
الشمس سَبَّبٌ لوجوب صلاة المغرب» ودخول شهر رمضان سببٌ 
لوجوبُ الصوم» والاستطاعة سببٌ لوجوب الحج. 

ومثال الشَّرْطِ: الطهارة شرط لِصِحَةِ الصلاق والبلوغ شرط 
لوجوبماء والعقل شرطٌ لصحة الصلاة وشرطٌ لوجوبها. 

وال المانع: الح والتَقَاسُ مانعٌ من صحةٍ صلاة المرأة 
وصِيَامِهاء والجنون مانع من التَكْلِيِ بالعبادات» وقتل المْوَرّثِ مانع 


ا 
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و س هد رو" م FG‏ 
ومثال الصّكَّة: رَجُل أدَّى الضّلاةَ أَدَاءَ صَحِيحًا شْرُوطِهًا 


وأركانهاء وواجباتها مع اجتناب مفسداتهاء فالصلاةٌ صحيحة. 
0 5 ی و رهم ر و 01 ع 
ورجل باعَ ما يَمْلِك بيعه» مع تَوَفرٍ شرُوط البيع» وأركانه 
واجتناب مفسداته» فالبيع صحيح. 
و و ىو 31 
ومثال البطلانٍ: رجل صل بغيرِ وُضُوءِء فصلاثة باطلة. 
و 2 و و وم 


الأحكام الشرعية 


المبادئ المفيدة في علم أصول الفقه 


المبحث الثاني 


الآدلة الإجمالية 


اعلم -أن الاد له الإجاليّة نوعان: 
الأول: ادل م متفق على الاحتجاح بها. 

والثاني: وله ْب في الا 

أولا: الأدلة المتفق على الاحتجاج بها 

أما النوعٌ الأول وهو الأدلة المتفق عليها فأربعة: 
الأول: الكتاب. 

والثاني: السنة. 

والثالث: الإجماع. 

والرابع: القياس الصحيح. 


ثانيا: الأدلة المختلف في الاحتجاج بها 


وأما النوعٌ الثاني وهو الأدلة اَلَف فيها فمنها: 


الأول: قول الصَّحَابي. 
الثاني : شَرْعٌ من قبلنا. 
القالث: الاشتصحَاب. 


اج 


1T1‏ [ اللبحث الثاني: الأدلة الإجمالية] 


النوع الأول من الأدلة المتَمَقَ عليها : الكتاب. 

وهو القرآن الذي هو: کلام الله الذي تكلم به e‏ بحرف 
وصَوْتِ» أنزله على محمد بلا بواسطة جبريل آية على صِدْقِه. 

والاحتجاج به من المعلوم من الدينِ بالضَّرُورةء فَمَن أَنْكَرٌ حرق 
هآ رآ أنه لك رت الاشاد له هر كاه اهام الل ولا 
بازع في ذلك حتى أَهْلُ البدع» وإنما رفون لالات 5 


البادئ المفيدة في علم أصول الث حسنت©6)')ا/ع ‏ ات 

النوع الثاني من الأدلة المتفق عليها : السنّة. 

والمراد بها هنا: ما أَضِيْتَ إلى الي اة من قَوْلٍ أو فِعْل أو تَقَرِيْر. 

وهي ما أَوْحَاهُ الله جل وعلا إلى نبيه لا قال الله جل وعلا: وما 
ينطق عن الشُوّى # إن هُوَ إلا وخی یوی € [النجم:*-4]. 

والاحتجاحٌ بالسّنَّةِ سواءٌ أكانت مُتَوَاتِرَة أو آحَادًا محْمَعٌ عليه عند 
أهلٍ السنة والجماعة» ولم الف في ذلك إلا أهل البدع والأهواء 
فقالوا: لا تح بأحاديث الآحَاد في العقيدة. 0000 ظاهرٌ 
البُطلان, تَرُدُهُ سَايِرُ الأول في الكتاب والسنةء الامرَة باتبَاع الرّسُولٍ 
ية مُطْلَقَاء وم فرق بين المتواتر والآحادء وهل أَرْسَلَ لله وله إلا 
آحادا!؟ وهل أَرْسَلٌ ال لا رُسْلَهُ إلى الأمَم إلا آحادًا !!؟ 

مسألة : أفعال النَّبِي صلى الله عليه وسلم: 

اعلم-وَفَقَكَ اللة-أنَ أَفْعَالَ النبي يك نوعان: 

الأول: ما فَعَلَهُ على جِهَةٍ العَادَةِ وال حبق لا على جهة التي 
كالآكل والشرب واللباس والمشي. 
EE‏ يوان يني الأذضاف. اماف ا 
بالمبَاحاتٍء مما تَعَبَدَ به الب يا فيتعبّدٌ به» كالأكل باليمين» 


والشرب جالساء ولاس الثوين الأتض» ونحر ذلك فيه 


^` ك 
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النوع الثاني: ما فَعَلَهُ بلا على جهة التعبد. 

وهو أنواعٌ منها: 

الأول: ما كان خاصًا به يَيلِنةِ. 

حکمه: حاص به» فلا يجورٌ الاقتِدَاءٌ به فيه؛ لكونه خاصا به 
كالرّوَاجٍ بأكثرّ من أربع نِسْوّة» والرَوَّاج بابةء والوّصَالٍ في الصيام. 

الثاني: ما ليس حَحاصًا به كللة. ّ 

کا يقد به فيه» وحْكُمّةُ الاسْتِحْبَابٌ على الصجيح. 

ومن أمثلته : رَفْعٌ اليدين عند تَكْبيْرَةٍ ا 
ا سيفتاح» وجَلْسَةُ 
ا صنوب 

مسألة : إقرارالنبي كللة. 

اعلم -رعاك الله -أنَّ ما قَالَهُ الصَّحَابة ة أو فَعَلُوهُ في زمن رسول الله 
كك وعلم به» وم ينره فهذا دلیل على جوَازِه بالإجماع. 

ومن أمثلته: فعل أبي بكر يناعن في الصلاةء حين أ الناس» ثم جاء 
رسولٌ الله کا وشار إليه أن اثبت مَكَانَكَء فرفعَ أبو بكر يَدَيْهِ وحمدَ 
الله كا في البخاري( 00140 ومسلم(١57)‏ عن سَهل بن سعد لدُعَنهُ. 
يستفاد منه: ا رفع اليدين في الصلاة» ومد الله إذا حصلت له 
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المبادئ المفيدة في علم أصول الث 7ب ب سس ۱١٦‏ 
ومنها: فعل معاذ ت حين كان يصلي العشاء مع رسول الله جلا 
ثم يرجع إلى قومه» فيصل بهم كا في البخاري(١١7)‏ ومسلم(5105) عن 
جاب ر ك يستفادٌ منه: جوارٌ إمامة امَف لمر ض. 
ومنها: فعلٌ ذلك الصحابي الذي كان يؤم أصحابه» ويختم ب(قل هو 
الله أحد) كا في البخاري(١٠۷۳۷)‏ ومسلو(7١8)‏ عن عائشة عة 
يستفاد منه: جواز هذا الفعل. 


السنة 


أفعال النبي صلى الله عليه وسلم 


ما فعله على جهة الجبلة 


ما فعله تعبدا 


والعادة لا على جهة التعبد 


1 ماكان 
حكمه: الإباحة خاصابه 


V1]‏ [المبحث الثاني: الأدلة الإجمالية] 

النوع الثالث من الأدلة المتفق عليها : الإجماع. 

تعريفه: اتفاق المجتهدين من أمة محمد 4 في عصر من العصور 
بعد وفاته ٤٤٤‏ على حكم شرعي. 

وهو حجة بالكتاب والسنة والإجماع, ولم يخالف في حجية الإجماع 
مطلقًا إلا النَظًام الزنديق المعتزلي» ولا عبرةً بخلافه. 

ا ل E‏ 
بین لَهُ ادى وبع عر سييل الْؤْمِنَ نوله ما ول وَنضْلِهِ جهنم 
وَسَاءَت مَصِيرًا 4 [النساء:6١1]»‏ وقوله: لقَإِن تَتَارَعْتَمْ في شىء و لل 
الله وَالرسُولٍ إن كُنتَمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر4 (السء:هه» فأمر 
بالرد إلى الله والرسول عند 538 التنازع» ومفهومه أن إجماعهم 
id‏ ك 
هم في شقاق» [البقرة:۳۷٠]»‏ وحديث: «لا يم أ متي على صَلَالَة). 
جاء عن جماعة من الصحابة» منهم: ابن عباس عند الحا (۳۹۸» 
وهو حديث صحيح» وقد صحح الحديتٌ العلامة الوادعي في 
"الصحيح المسند". والعلامة الألباني في "ظَِالٍ الجنة ". 

وأهلٌ العلم يقولون: الكتابُ والسنة حصن سُوٌرُه الإجماع. 

فمن نقضّ هذا السَّوْرَ عبت بالحصن كما يشاء» وهذا فأهل السنة 
يَدْمَُعْونَ أهلّ البدع بقوهم: الكتابُ والسنة بِقَهُم السّلّف. 


البادئ الفيدة في عل أصول الفقه سس جح تج سل ١-2‏ 

فإذا كان و لا تح به» فلن يحت بأقوالٍ السلف من باب 
و اول آهل البدع -ولا يزالون-نقصَ هذا الأصل العظيم» 
وهَْهَّاتَ هَيْهَاتَ فإنَّ الله حافظً ديه وإنَّ جُنْدَ الله هم ا 
ليل تَقِذِفٌ باق عَلَ الْبَاطِلٍ فيَدْمَعْهُ قدا هو رَاهق وَلَكُمْ الوَيلٌ م 


2 


تَصِفُونَ € :۸٠ء‏ وَإِنَ جَندَنًا هم الْعَالُِونَ € [الصافات .[WVY:‏ 

النوع الر ابع من الأدلة المتفق عليها : القياس الصحيح. 

تعريفه: :اماق زع بأضلٍ في كم وو جا جاع ينه . 

وقد قل جماعة من أهلٍ العلم الإجماع على الاحْتِجَاج بالقياس 
الصحيح را ا ا 
اليم EES‏ "إعلام الموَقَيْنَ " ت. مشهور (۲/ 09*): قال لمر مدلل : 
الفقهاءً من عَضْرٍ رسول اله ي إلى يومنا هَل جرّاء استعملوا 
قايس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم» قال: وأجمعوا بأنَّ 
َظِيْرٌ الح حف ونظيرَ الباطل باطلٌ؛ فلا يجورٌ لأحي إنكار القياس؛ 
أنه التّْيهُ بالأمور وَالتَّمئيلُ عليها أ 

ابن اقم ات في الود على تما القياس في إعلام الموقعين . 

قال الشَّافِعِيٌ يَمَدلنَة: مَن لم يَحْرِفْ القاس ليس بِفَقِيْه. 


]1۱4 [اللبحث الثاني : الأدلة الإجمالية] 

والأدلة على حِجَيّة القياس كثيرةٌ ومنها: قول تعالى: طفَاعْمَرُوا يا 
ل الأَبْصَّارِ» لسن 

والاعتباز هو: ا بَبْنَ الاين وإلحاق النَظِيرٍ نظيو 
والتَْريقٌ بِينَ المْختَلِمَْنِ ونا يكون ذلك بالقیاس والتمثیل» كما ذكرٌ 
شيخ الإسلام واب بن القيم وغيدهما. 

ومنها: ما صَرَبَهُ الله ورسولة من الأَمَال فك د اس 

ومئها: قولَّهُ تعالى: «الله لني رَد الْكِتَابَ باحق وَايرَ ان 
الشررى:17]» والميزان: العدلء ومِنْهُ: القياسٌ الصحيحٌ) ذكرةٌ شيخ 
الإسلام وابن القيم وابن سِعْدِي يهل جميعا. 

أركان القياس أربعة: 

الأول: أصل. 

والثاني: فرع. 

والثالث: حكم. 

والرابع: علة 


البادئ الفيدة في علم أصول الفقه سسجت س١‏ - 

مئالة: الذَّهَبُ والفِضَّةُ من الأَضْئَافٍ التي يجري فيها ارا باص 
والإجماع» والعِلَّةٌ في ذلك عند عَامّةِ العْلَءِ هي التَّمَيّتَه أي: كونها 
أثانا. ۰ 

فا وج في هذا الزمانٍ من العْمّلاتٍ الوَرَقية والمعْدِنيّة هل يجري 
فيها الرّبَا أو لا؟ 

الجواب: ننظرٌ إلى أركانٍ القياس الأربعة: 

الآزل الآصرووهو لهي را 

والثاني: الفرعٌ» وهو العُمُلات الورقية والمعدنية. 

والثالث: الحكمٌء وهو جَريان الرّيا. 

والرابع : لعل في الأصل» وهي اميه وهي موجودة في الفرع 
كوجودها في الأصل. ۰ 

فما دامت أركان القياس وَشُرّوْطُّ قد تَوَهَرَت في هذا المثال» فَتلْحِقٌ 
العَمّلاتٍ الوَرَقِيّةِ والمعْدِنِيّةِ بالذهب والفضةء بجَامِع الثمنية» فيجري 
فيها الرباء كما يجري في الذهب والفضة. 

فلا جور أن يم ألف دُوْلَارٍ بألفٍ ومائة دُوْلَارِءِ لأنَّ العملاتِ 
الورقية يجري فيها الرباء فيشترط فيها التهاثل والتََابُمُىء فيا كان من 


نوع واحدٍ. 


ال [المبحث الثاني: الأدلة الإجمالية] 
مثالٌ آخر: عن أب بكرة عة قال سَمِحْتٌ رَسولً الله هه قول 
١لَا‏ يكم أَحَدينَ انين وَهُوَ عَضبان» [رواه البخاري(۸٥۷۱)‏ ومسلم(۱۷۱۷)]. 
فهل إذا كان القاضي شدي الجوع, أو الحزنء أو كان حاقنا له أن 
يقضي؟ 
الجواب: ننظرٌ إلى أركانٍ القياس الأربعة فنقول: 
الأول: الأصل» وهو القضاءٌ في حَالَةٍ الَضَبٍ. 
والثاني: الفرعٌ» وهو القضاءٌ في حالة شِدَةِ الجوْع والخُزّْنِ أو وهو 
ا ٠‏ 
والثالث: الحَكُمٌء وهو النهْيّ عن القَضَاءِ في حَالَة العَصَب شوش 
الذَّهْنِ وانشغاله. 
والرابع: عله في الأصلء وقد أحمع العللاءٌ على آنا شوش الذهن 
وانشْغالُّ وهذه العِلَةّ موجودةٌ في الفرع كوجودها في الأصل. 
لی كل ما يسبب اء وانشعَالا لذِهْنِ القاضي» بالغضب 
في النَّّي عَن القَضَاءِ في ذلك الحال. 
وأما الأدلة المختلفٌ فيهاء فَسَتَمُرٌ معكٌ في غير هذا الكتاب إن شاء 


اللّه. 


المبادى الفيدةفي عل أصول لفلف بإب ا 


المبحثالثالث 


دلالات الألفاظ 


وهذا المبحثٌ من أَهَمّ مَبَاحثِ علم أَصُولٍ الففْه؛ إذ به تَْرِفُ كيف 
سرح الأحكام من الأدلة الشرعية» وكيف تتعامل مَعَها تَعَامُلا 
محا 

نيسحت الا وون هذا الصل براي ا متها اده 
والنهىء والعامٌ والخاص» والمْطَلنُ والْمَيّكٌ والمجْمل واليينُ 
والاسح والمتشو».وغاتغاء.وسأذكز ينض الات اكت بدا 
الأصل التافع. 

المبحث الأول من دلالات الألفاظ: الأمر. 

وهو من أَمَمٌ مَبَاحثِ دلالاتٍ الألفاظ؛ إذ أن الشريعة أمرٌ أو نمي. 

وتر اا هو طَلَبٌ الفِعْل بِالقَوْلٍ بو مغ بِصِيَغ نخُصُوصّة. 

فقولنا:(طلبٌ الفعل) خرج به طلب الترك؛ فاه نبي. 

وقولنا: (بالقول) خرج به الإشارةٌ والكتابة؛ فإئّها ليست أمرا في 
الله وان ادت ما 14 أن اردان والكتابة ليست كلاما في 
الل ران أقادت معناف راللام كث من ن مَبَاحثِ الكلام. 


[TI‏ [المبحث الثالث: دلالات الألفاظ] 


وقولنا: الع ج ا ق 
صِيْغَتهُ: عقيدةٌ أهل السَّنْدِ أن الأمرَ لَه 0 
الكلام وصِيَعُْ الصَّرِيْحَة أربع: 
5 و ع 
الأولى: فعل الأمرء نحو: اكتب وتعلم واستنبط. 
الثانية: المضارعٌ الَْفَرُونُ بلام الأمرء نحو قوله تعالى: 9وَلْيحْمُوا 
وَلْيَضْفَحُوا4 [النور:10» ونحو: لِتَجْتَهدٌ في طلب العلم. 
الثالثة: المصدرٌ النائبُ عن فعل الأمرء نحو: #فَإذا لَقِيتمُ الْذِينَ 
كَفَرُوا فصر ب الرّقَاب4 [عمد:؛]» ونحو: صَبْرَا تفلح. 
٠ 0‏ 5 5 5 - عقر 1 0 1ه o‏ 
الرابعة: اسم فعل الأمرء نحو: ليا أا الَذِينَ آمنوا عَلَيْكُمْ 
أَنَفْسَكُمْ» [الائدة:٠٠٠]ء‏ ونحو: صَهُ في الدرس 
ا ب ا "وميه الخصضول " 
N‏ افعل لعل ام فِعْل مَصدَر 
دلالة الأمر من حيث الحكم: 
دلالة الأمر من حيث الحكم ها ثلاثة أحوال: 
الأول: أن يقترن به ما يذل على الوْجُوب» فهو للوجوب بلا يِرّاع . 


البادئ المفيدة في علم أصول الث دست سح[ ؟؟ = 

مثاله: قوله تعالى: «أَقِيمُوا الصَّلاة4 الأنعام:؟/8» فان (أقيموا) امن 
وهو للوجوب مُنَاء للأدلة الكثيرة الدَالَِّ على ذلك» ككونٍ الصلاة من 
E‏ وصور الكثر إل غيردللك, 

الثاني : أن يقترن به ما يدل على الاستحباب» فهو للاستحباب بلا 
رّاع. 

اله درن عبد الله بن E‏ أن النبي ياء قال: «صلوا 
قبل صَلدَةٍ المغرب», قال في التالتة: ليبن شَاءَ) روا البخاري(۱۱۸۳). 

وحَدِيثٌ أي هريرة كانه أن النبيّ اة قال: إِذَا توَضَأَتُمْ َا 
ِمَيامِيكُمْ) رجه آجد( 6 وای دارو( اا رار ماج( 


e 


للاستحباب. 
يح نس تعن أن النبي ا قال «تَسَكَرُواء قن في السّحُورِ 
برَكَة رواه البخاري(1977) ومسلم(٥۹٠۱)»‏ وقد أجمعَ الحلراة عل أن 
الأمرَ للاستحباب. 
الثالث: ألا يقترن به ما ل عل رر ولا على الاستحباب» 
وهو المسَمى بالأمر اطق والصحيح الذي غل عا الملا أله 
للوجوب؛ اة كدير 


[fo]‏ [ المبحث الثالث: دلالات الألفاظ] 


و ۶ 


منها: قولّهُ تعالى: همَلْيَحْدَرِ الّذِينَ لفون عَنْ مره أن تُصِييَهُمْ 
فة أو يصيبهم عَذَاتٌ ای4 الوت ورل عاق اليس :طامنا 
مَتَحَكَ آلا ال 3 أَمَرْتّكَ »4 a‏ 117 

ومنها: حديث المشور بن كرَمة نيئنه أن النبيّ الا أمرّ أصحابة 
أن يَنْحَرُوا ويخلقواء فتأخرُوا فعَضَب عليه الصلاة والسلام كا في 
ل N‏ 

ومن أمثلته: حديث ابْنِ عباس عة أن رَسُولَ الله ل قال : 
ا قل ميمه سَبعَةِ أَعْظم ا هة وشار 57 و عل أَنْفه 
وَاليَدَيْنِ وَالرّجْلَيْنِ 0 الْقَدَمَئْن) رواه البخاري(7١81)‏ ومسلم 
(5940). 

ا جَرِيرِ بْنِ عَبْد الله ينف قال : شالت ول الله عل 
عَنْ َر الْمَجَاءَة فَأمَرَنٍ أَنْ اضرف بَصَرِي' رواه مسلم‌(۹١۲۱).‏ 
تنبيه : 

قد يختلف العلماءٌ عند تطبيق هذه القواعدٍ على الأمثلة» فيرَى 
بعضُهُم أن هذه القرينة تصرفْةُ إلى الاستحباب. ويُتَاذِعْهُ ع وكا 
ما سيأق في مسألةٍ الفورء وني مسألة دلالة TT‏ 


7 
۰ 
فنسه. 
0 


البادئ الفيدة في عل أصول الفقه تج سس ل ت؟ك- 

دلالة الأمرمن حيث الزمن: 

دلالة الأمر من حيث الزمن ها ثلاثة أحوال: 

الأول نره يها يدن عل القووة فهو الور بال ترات 

مثاله: صيامُ راان المأمورٌ به هو صيامٌ عرف كاملا 
فلا يمكنٌ أن يُوّحْرٌ شيئا منه عن وقته. 

الثاني: أن يقترن به ما يدل على عدم الفورء فليس للفور بلا نزاع. 

ال فعا را ع عا ااا عر اح ما ا ات 
E‏ لقوله تعالى: قَمَنْ کان مِنَكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرِ فَعِدَةٌ 
هن يام ر4 [البقرة:٤۱۸]»‏ ولحديث عَائشة ری عتها» قالت: «کانٌ کن 
عل الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ ا أَسْتَطِيعٌ أن أَفضِية إلا في شَعْبَانَ الشّخْلُ 
مِنْ رَسُولٍ الله عن أو بَرَسُولٍ اللو علدا رواه البخاري(19150) 


ا > و کے هم d2‏ رك م مه 
قَالَ: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ ثم اة سنا مِنْ شَوَالِء كَانَ كَصِيَام الدَّهْرا 


رواه مسلم(75١١).‏ 

فصيامٌ سِنَةِ أيام من شوالٍ ليس على الفور؛ لأن زمنَ صيامِهًا شهرٌ 
كاملٌ» والمأموز به 3 أيام فقطى فيمكنة أن تجعلها متوالیة ون 
يفرق بينها. 


]V؟[‏ [ الملبحث الثالث: دلالات الألفاظ] 
اقالك: الا يقترن به ما يدل عل القور ولا عل عات وهر الأ 
الطلى؛ وهو محل النزا» والصحيحٌ الذي عليه الجمهورٌ أنه للفور؛ 
لكولة كر منها ا الها ن لعل الرجرب. 

ومثال ذلك: الج فَمَن استطاعَ الحجّ هل يجب عليه على الفور 
يانه وارد آوالة ا 

الصحبحٌ أنه يجبُ عليه أن يححّ ولا يجورٌ له التأحيرٌ لأن الأمرّ 
المطلقٌ يقتضي الفور. 


البادئ الفيدة في علم أصول الث سلنلا7/)ت س ‏ ل لب د 
اللبحث الثاني من دلالات الألفاظ: النهي. 

تعريفه: طَلَّبُ الَرْك بالقول بصِيْعَةِ خُصُوصّة. 

فقولنا: (طلبٌ التركِ) حرج به طلبُ الفعل؛ لاله أمرٌ لا نبي. 
وقولنا: (بالقول) خرج به الإشارةٌ والكتابة؛ فإئََّا ليست نيا في 
اللغة» وإن أفادت معناه؛ لما تقدم في الأمر. 

وقولنا(بِصِيْعَةٍ تخُصُوصّة) هي الصّيْعَةَ التي ستأتي. 

صِيْعَنْهُ: للنهي صيغة صَرِيِحَة» وهي: المضارعٌ المقرون ب(لا) النَّاهِيَة 

نحو: لا شر بللهه ولاتئعص الل ولا تتكاسل عن طلب العلم: 
دلالة اللي من حيث الحكم: 

دلالة النهي من حيث الحكم ها ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يقترن بالنهي ما يدل على التحريم» فهو للتحريم بلا 
نزاع» تحو: قوله تعالى: #ولا تقر بوا الزّنَى» االاسرء:٣٣)»‏ فن الأدلة 
على تحريم الزنى كثيرةٌ والوعيدٌ عليه عظيمٌ؛ وجول له عد في الدنيا. 

الثاني : أن يقترن بالنهي ما يدل على الكراهةء فهو للكراهة بلا نزاع. 

مثاله: تی النبيٌ كيه عن الشَّرْبٍ تاتا كما في صحيح مسلم 
(۲۰۲9-) عن أنس وأبي هريرة وأبي سعيد يڪش وثبت أنه 


شرب قائاء كي| عند البخاري(1717١)‏ ومسلم(۲۰۲۷) عن ابن 


] [المبحث الثالث: دلالات الألفاظ] 
عباس نة » وفي البخاري(09١051)‏ عن علي تة » فهذا عند 
ا 
النهي الظلن: ا الذي عليه غافة العلماء أ لسري 0 
كثيرة منها: قولة تعالى: # وما آتاکم الوَّسُول فخذوه وَمَا يباكم عنه 
فانتهوا 4# [الحشر :۷]» وحديث ان هرر روةَتة» اَن سول الله 6 
قال: : ا رتك عَنْهُ قاجكزل ا أمَرْتَكُمْ پو مَافْحَُوا مه ما استطعتن» 
رواه البخاري(۷۲۸۸) ومسلم(۱۳۲۷) 

فإن الأمرّ بالانتهاء والاجتناب للوجوبء ومن لازم ذلك تحريمٌ 
الفعل. 

مثالة: عن جابر كن «أن رَسَول اللہ کل ہی أن بال في الّاءِ 
الرَاكِكِ) رواه مسلم(۲۸۱). 

وحديث 3 هرر ة روون › قال: قَالَرَ سول الله 4 E‏ : ١لا‏ يَعْتسلُ 
أَحَدَكُمْ في لاء الدائم وهو جَنْب) رواه مسلم(۲۸۳). 


وعديظه أى ٠77‏ ل الک 145 أن يع 


و 


حا لیا ولا تاجشواء ولا يع الّجلُ عل بيع يوه ل 
مَل خطية آخیه ولا لا سال الم طَلدَقٌ أَحْبَهَا لَكْمَاً ما في تاها رواه 
البخاري(٠5١7)‏ ومسلم(517١).‏ 


البادئ المفيدة في عل أصول الث حال حت "ات 

حلت ي 1 ملفل ا کی سول اللو 4 عَنْ بيع 
الحصَاق 0-2 َيْعالَْرَرا رواه مسلم(1917). 

وأما دلانّة النهي من حيث الصحة والبطلان, فان النهيّ يقتضي الفسات 
ويختلفٌ العلماءٌ في بعض القواعدٍ العامة بذلك» ويختلفون كذلك 
عند تطبيق القاعدة على الأمثلة الفقهية. 

ويُمْكِنْ هنا أن نقولٌ تَسْهِيكَا: ته نوعان: 

الأول: أن يكونّ النهيُ عائدا إلى ذاتٍ المنهيّ عنة فهذا يقتضي 
البُطْلَانَ. 

مثالة: عي الي 4 ا حائض عن الصلاة والصوم. 

ات ا ا عَمَلَهّا باط بالإجماع. 

ومثل هذا صيام العيدين والصلاة في حال السكر. 

الآخر: أن يكون النهي عائدا إلى أمرٍ خارج عن المنهي عنة» فهذا لا 
يقتضي البطلان. 

مثالٌ ذلك: : نبى التب اة عن لبس الخَرِيْر والذّهَبٍ للرّجَال. 

فلو صل رَجْلٌ وعليه عَِمَةَ حَرِيْرٍ أو عليه ذهب فان صَلَانَهُ 
صحيحة» وهو آم بلس الحرير والذهب» ولا نقولٌ َبَطْلَانِ صلاته؛ 
أنه م يأت النهيّ عن الصلاة في ثوب الحرير» وفي حال لبس الذهب. 


۳11[ [المبحث الثالث: دلالات الألفاظ] 


البادئ المفيدة في علم أصول الث سال 72,7 

المبحث الثالثُ من دلالات الألفاظ: العام. 

تعريفه: اللّفْظَ المُسْتَغْرِقُ لجميع أفراده بلا حضر. 

فقولنا: (اللفظٌ المستغرق لجميع أفرادو) خر به الحاص ويره 

وقولنا: (بلا حَضْرِ) خرج به أساءٌ الأعداد؛ فإئَّا تستغرقٌ 
مع الحتضرء نحو: أَكْرِمْ عَشَّرَةَ رجال. 

صِيْعَْهُ: للعَام صِيْعَة عندَ أهل السّنَةِ والجماعةٍ» خلافا لأهل البدع» 
وهي أنواعٌ كثيرة نذكُرٌ بعضا منها: 

الأولى: ما دَلَّ على الِعُمُوم بَِاذَيِهه نحو: كل وجميع وعَامّة وكَاقة. 

قال اللّه: #الله الق ۴ شىء وهو عل 6 شىء وَكِيلٌ * [الزمر:۲٦]»‏ 
وقال: لوَاغْتَصِمُوا بِحَبْل الله جمِيعًا ولا تَقرّقُواك [آل عران:۳٠٠]»‏ وقال: 
واوا اشر کی کا کا يَُاتُوتكُمْ كَاقَةَ 4 التريت.م]. 


7 
س سس لغ 


الثانية: ما عرّفَ ب(أل) الاستغراقية مُُرَدَا كان أو مُتَنَى أو جَمْعًا. 


ع 
3 


فرادهًا 


2 
س 
ا ی 


ر ت a‏ يع ر ت 

وصابط (أل) الاستغراقية: هي التي يصح أن يحل حَلْهَا گل . 

مثاله: قول ا : «المْسْلِهُ أخو الْسلم» رواه البخاري(۱٥۹٦)‏ 
ومسلم(٠۸٠۲)‏ عن ابن عمرٌ ملعتت وقول يكلة: «إذًا الى المُسْل)ان 


ت 


ر 00 م وم و وهو و 
سيفيه)» فالقاتل والمقتول 5 الثار) رواه الببخاري(0٥1۸۷٦)‏ ومسلم 


0 


[TT]‏ [ الملبحث الثالث: دلالات الألفاظ] 
(۲۸۸۸) عن أي بكرة عن وقولَةُ تعالى: «وَعَدَ الله الْنَافِقينَ 
وَالْتافِقَاتِ وَالْكُمَارَنَارَ جَهَنم4 [التوبة:./1]. 

الثالثة : اج سياف التي ي 

مثالّهُ قولّهُ تعالى: «لكِنًا هُرَ الله رَيْ ولا اشر برب ادا 
[القيف ]ا وقول ولا يَظْلِمُ رَبك أَحَدًَا» [الكيف:ة؛]» و لَهُ: لوان 
الْساجد لله قلا تَدْعُوا مَعَ الله أحَدًَا» [الجن:18]. 

المبحث الرابعٌ من دلالات الألفاظ: الخاص. 

تعريفه: الل الال على تحصُورٍ بشَخْصٍ أو عَدَّد. 

فقوا (اللفظ الدالّ على تَخْصُور) خر به العام 

وقولنا: (بشخص أو عَدَوٍ) نحو: زيل وعَشَّرَة. 

والتَخصِيْصٌ: إخراح بعض أفراد العام. 

وهو نوعان: 

الأول: مخصص متصل» وهو ما يكون التخصيص فيه متصلا 
باللفظ العام. نحو: قام القوم إلا زيدا. 

والآخر: ‏ خصص منفصلء وهو ما يكون التخصيص واقعا في دلِيلٍ 
آخر. نحو: قام القوم. ثم قلت: لم يقم زيد. 

والْحَصِصَاتُ المنّصِلَة أَنْوَاعٌ مِنْهًا: الاسْعْتاءٌ والشَّدْطٌ والصفة. 


البادئ المفيدة في عل أصول الث حت ]ات 

وأمئلتُهًا: قولهُ تعالى: إن الإنسَانَ لَفِي شر * إلا الَّذِينَ آمَنُوا4 
[العصر:؟-"] الآية» ونحو كر الطللات إن اجتهدواء و إل 
الطلاب المجتهدين. 

والمخصصات المنفصلة أنواءٌ منها : 

تخصيصٌ الكتاب بالكتاب» مكالةة قله تماق E‏ 
بأنفهنٌ تلا روء [البقرة:۲۲۸]› فقول :(الطلقات) عام شل 
الحَامل» وغَيْرَ الحامل» والدخول پاب وغ الدغرل ا فت 
امل قرف کان لوأو لاك الكفال أجلي أن بدن 2ل :> 
[الطلاق:4]» فتنتهي عِذَةٌ ا حامل المطلقة بوَضْع الحَمْل. 

وخصّت غير المدخول بها بقوله تعالى: 7 َا الْذِينَ آمنوا إِذَا 
كم امات م لْفتْمُوهُنَ من قبل أذ مَسُوهُنَ فا كم عَلَيْهِنَ 
م عا و € [الأحزاب:49]. 

وتخصيصٌ الكتاب بالسَتّة مثاله: قوله د «الرًانية وَالرّاني 
فاجلدوا ك وَاحَدٍ 9 مِانَةَ جَلْدَةِ4 [النور:؟]» حمل ب اللخصرة يخدرث 
عُبَادَةَ بن الصامت تعن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكِ: «خذوا 
ڏوا عَنيء قَدْ جَعَل الله هن سَبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وهي می سنه 
اليب بالتيّبٍ جَلْدُ ماق وَالرَجْم) رواه مسلو(190١).‏ 


[المبحث الثالث: دلالات الألفاظ] 


البخاري(1845) ومسلم(8١41؟).‏ 


د 
و 7 
خض 


ل 


بقوله 14: «عرضّث عل الْأحف َرَأَيْتُ الي 1 وَمَعَهُ 
الط الي و وَمَعَهُ الدَجُل وَالبَجْلَانِ َي انق مقة a‏ 
البخاري(0١٠01)‏ ومسلم(۲۲۰) عن ابن عباس وة 

وتخصيصٌ الس بالكتاب» نحو: : حديث أ ا 
قال: «لا قبل | َه صَلاَ أَحَدِكُمْ | دا ا يكَوَضَاً) رواه البخاري(4461+) 
سك 090 خصٌ يقوله تغالى : افلم جدوا مَاءَ فت فَتَيَمَّمُوا [النساء:١٤].‏ 


اللخصصات نوعان 


المبادئ المفيدة في علم أصول اله بإ ک٣‏ 
المبحث الخامس من دلالات الألفاظ: المطلق. 


of 
و ماه 0 أذ‎ 


تعريفه: هو ما دَلَّ على فَرْدِ غَيْرٍ مُعَيّنِ أو 

مثاله: و تعالى: #فتخريز رة 4 [النساء:۹۲]» 0 (رَقبةِ) تدل 
عن روا شعن تك يرقية و الا 2ر1 به م أن يَحَصّل بها 
الامتثال, بالتظّر إلى هذا اللفظ. 

ومِثْل ذلك قولّكَ: أَكْرِمْ طَانَا کک من ا بذ اف 
فأكْرَمْتَكُ حَصّلّ الامتئال. 

به فإنَّ هذا اللفظ يدل على أفرادٍ لهم غَددُ 
مين أي طلاب أَكْرَمَْهُم حَصّل الامتثال. 

المبحث السادس من دلالات الألفاظ: المقيّد. 


ا 5 و اس 
و افْرَادٍ غير 1 غر معن باذ قله 


َه ودي” 


تعريفه: هو ما دل عل قرو غار معن أو آفراو غار معن م القيد. 

مثاله : قوأة تعالى: «قَتَحْرِيرٌ رة کک [الساء:۹۲)» فان قولة: 
(زقبَة) ندل ل عل كز غير فعان لک فيد نبي وهو(مؤينة)» فلو 
أعْتَقٌ رَقَبَةَ كَافِرَةَ م يحل الامتثال. 

ووه تَوك: أفرم طلا مهد 

فإن قُلتَ: أَكْرِمْ طُلَابَا تحتَهدِينَ» فإنَّ لفظ: (طُلّاب) يدل على أفراد 
غير معينينء لَكِنَهُ فيّدَ هنا بقَيْدِ وهو(مجتهدين). 


[VI]‏ [ الملبحث الثالث: دلالات الألفاظ] 
أحوال المطلق مع المقيّد: 
للمُطلتي مع المقيد أحوالٌ باعتبار اكم والسبّبء قن اتد ا حكمُ 
حمل المطلق على المقيد سواء اتح السببٌ أو اختلف عند الْجُمْهُور. 
ماله قولَهُ تعالى في كَمَارَةِ الظّهَارٍ: مقَتَحْرِيرُ رَقبة مع قولِه تعالى 
في كفارة القتل: #فْتَحْرِير رَقَبَة مُؤْمِئَة4 [الساء:۲٠]»‏ فالحكم واحدّ في 
الآيتين» وهو الكفارة بإعتاق رة والسَّبَبُ تلف فهو في الآية 
الأولى ظِهَارٌ وني الثانية قل قَبسْمَلٌ المطلقٌ على المقيد. 


البادئ المفيدةفي عل أصول الق ww‏ 


باب التّسخ 

من الأبواب المهمة بابُ النسخ» وأكثرٌ الأصوليين يجعلوة مُتَحَلََّا 
بالأدلةٍ الإحمالية» ومنهم من مجعلة مسَعَلّقًّا بدلالاتِ الألفاظ. 

° 05 042 ےه 

والنسخ هو: رَفْعٌ الحم الشرعي الثابتِ أو لَفْظِهِ أو هما معا بدليل 
ثابتٍ ماخر عنه. 

فقولنا: (رفع الحكم الشرعي). أي : إزالتة وتغييرة بغيره من 
الأحكام» فقد يكون منهيا عنه ثم يؤمر به» أو غير ذلك. 

وقولنا: (الثابت». قَيْدٌ مُهِمٌء أما إذا كان الحكمُ السابق لم يثبثْ. 
فليس هذا نسخاء بل هو ابتداء تشريع. 

وقولنا: (رفع الحكم ..أو لفظه أو هما معا)» فيه بيان أنواع النسخ؛ 
إذ قد يكون النسحٌ للحكم دون اللفظء أو للفظٍ دون الحكم» أو لم 


معا کا سيأق إن شاء الله. 


التاسخ» وإلا فيبقى الحكمٌ على ما هو عليه. 
وقولنا: (متأخر عنه) فيه إشارة إلى شرط من شروط النسخ» وهو 
أن يتأخرٌ الناسخ عن المنسوخ. 


1۳۹1 [ باب النسخ] 
أنواع النسخ: 
Sis‏ 
فينقسم النس باعتبار اللفظٍ و الحكم إلى إلى ثلاثة أقسام: 

وس الحكم. 

مثاله: قوله تعالى: «والشَّيْحْ والشَّيْحَةُ إذا ريا فارحمُوهُمًا البتّة)ك. 

يځ لَفْظَّا وبي حُكْمُها قال عُمَرُ ن الحطّاب ت وهو جَالِسٌ 
عَلَ مير رَسُولٍ الله كَكئلة: (إنّ الله قد بَحَتَّ ىا مدا اة باحق وَأَْرَلَ 
عليه الات فَكَانَ ما 00 عله أيه الحم معان 
وَعَفَلَتَامَا َرَجَمَ رَصُولٌ الله لا وَرَجَيْنا ای إن طال 
يلاس زان أذ ينول كايل: كا بيذ ج ي كاب اللو وا ا 
قَرِيضَةٍ انرا اللك وَإِنَّ الرّجْمَ في کاب الله ق على مَنْ رَنَى إِذَا 
أَحْصَنَ مِنَ الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ إا قَامَتٍِ الْبَيْنَدَ أو كان الل أو 
الاعتراف. رواه البخاري(1870) ومسلم(1191). 

الثاني: نسح الحكم وبقاءٌ اللفظ. 

مثاله: قوله تعالى: ِن يكن مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَايوُو يواتن 
ون يکن مِنَكُمْ ماه يَخْلِبُوا اما مِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا بام قوم لا يَفْقَهُو ن 
E Ey‏ 


المبادئ المفيدة في علم أصول الق 17 ح-ا ‏ يح ١|]‏ ]= 


صَايرَةٌ يَعْلبُوا مان وَإِنْ يكن مِنْكُمْ آلف يَعْلِبُوا لمن بدن الله وال 
مَعَ الصّابِرٍِينَ4 [الأنفال N=;‏ 


الثالث: سخ الف مالك 


e‏ کا الث 
مثاله: حديث عَايِسَةَصنئعَه أا قَالَّتْ: (كانَ فيا أَنِْلَ من | قران: 
وو ر ر ر 20 3 ب ك 
عَفْرُ رَصَحَاتِ مَعْلُومًَا ت رن 4 خن بِحَمْسٍ مغلومات وني 
- 


سول اللو یا وَهْنّ في) يقرا مِنَ الْقَرْآنْ) رواه مسلم(557١).‏ 

ا الح باعتبَار الاخ أو المنسوخ إلى أنواع منها: 

الأول: نسح الكتاب بالكتاب. ا 

مثاله: آيتا المصابرة. 

الثاني: نسخ السنة بالسنة. 

مثاله: حديث بربدةَ تة قَالّ: قال رَصُولٌ الله ككلنةِ: تكم عَنْ 
يارة البو كرُورُومَاء وَتبيْدَكُمْ عَنْ وم الْأَصَاحِيّ فَوْقَ ثلاث 
َأَْسِكُوا ما بدا لَكُمْ وم عن التي إلا في سای كا ربوا في 
الأسقية كلها ولا تَشْرَيُوا | مُسْكِرًا) رواه مسلم(۱۹۷۷) 

وينقسمٌ النسحٌ باعتبار الأححفٌ والأَشّدٌ إلى ثلاثة ثة أنواع : 

الأول: نسح إلى أشد. 

مثاله: عن سَلَمَةَ بْنِ الأكوَع هنك أذ 
عَهْدِ رَسُولٍ الله کل مَنْ اء ضَا صَامَ وَمَنْ شَاءَ أفطر ة 


11[ [ باب النسخ] 
0 5 رت مه م AK‏ ا o‏ < 4 مير 2 5 2 
مِسْكِين). حتى آنزلت هَذِه الآيّة: « فمَنْ شهد منكم الشهر فليصمه 
€ [البقرة:186]» رواه البخاري(/٠56)‏ ومسلم(55١١)‏ واللفظ له. 
٠‏ 0 7 ساديم © شاه بعر د ر ر كي 5 4 2 0 0 
وفي رواية: ا تَرَلَتْ هذه الآية: « وَعَلَ الْذِينَ يطيقوته فدية طَعَامُ 
مِسَكِينٍ € [البقرة:184]» کان مَنْ أَرَادَ أن يفطرَ وَيَفْيّديَ» حَتّى رلت الي 
الى بَعْدَهَا فَمَسَحَتْهًا. 
5 
الثاني: نسخ إلى أخف. 
مثاله: آيتا المصابرة. 
5 
٠*٠. 5‏ 0 
الثالث: نسح إلى مساو. 
و 
مثاله: نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة. 


أقسام النسخ باعتبار اللفظ والحكم 


اماد الفيدةفي عل أصول لقأف يب ا 


[eT]‏ [المبحث الرابع: الاجتهاد والتقليد] 


المبحثالراببع 


الاجتهادوالتقايد 


الاجْتهَادُ: هو بَذْلُ الوْسْع من مأل للنَّر في إدراكِ حم شرعي. 
فقولنا: (من مأل للتّر) حرج به من ليس عندة أَمْلِيُ لتر ني 
الأدلق» والترجيح بينهاء واستنباط الأحكام منها؛ فإنه لا يجوزٌ له 
الاجتهاذ» فلو اجتهد وأصابَ فهو آثم؛ لأنه قال على الله بغير علم» 
والله جل وعلا أَمَرَ بسؤال أهل العلم» ولم يجعل ذلك لغيرهم. 
کیا واا .زه 32 
والمجتهد والمفتي هو: المخيرٌ عن الحكم الشرْعِي. 
چ - 
ومن شرُوط المجتهد: 
الأول: أن يكون عالما بأدلة الأحكام الشرعية منّ الكتاب والسنة 
مع فهمه|. 
الثاني: أن يكون عالما بمَسّائل الإجماع والخلافٍ في الجملة. 
الثالث: ن يكون ده اله الاسفتاط والمَهُم فيكونٌ عنذه من 
معرفة اللغة العربية وأصول الفقه» ما يمكنه من الاستنباط الصحيح. 


البادئ المفيدة في علم أصول الث حس ااادا2378ال سح ]غ4 = 

فائدة: 

الاجتها قد يَتَجَرََ فقد يكونٌ مجتهدا في بعض أبواب الشريعة دون 
أبواب أخرىء فمثلا: قد اجتهدّ في معرفة أحكام الصلاة» ونَظَرٌ في 
آياتها وأحاديثهاء ومواذ ضع الإجماع والخلافي فيها في الجملةٍ» وعنده 
آلاث الفهم» فعندَ ذلك صار مجتهدا في هذا الباب» ولا يجوزٌ له أن 
يجنهدَ في أحكام الطَّلَاقٍ والجنَايَاتِ مَتَلَا؛ لأنه لم يتمكن في تلك 
الوا ْ 

التقليد: 

هو علق ابن ليس جه لذايه في حُكُمٍ شرعي. 

الخد بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله يكل والأخذ بالإجماع 
يعتثر اتبّاعا لا تقليداء وقبون قول الصحَابة -على القول با ا قوشم 
E‏ كا 

وأا شان أَهْلٍ العلم ثم الاد بفتاوهم وأقواليم في المسائل 
الاجتهادية» فإنه قلي 1 مَشْروعٌ بالإجماع. نقلة ابن عبد البّر وغرف 
سواء ذكروا الأدلة أو لم يذكروهاء اه لا العام ون ذَكَرَ في 
المَسَائِلٍ الاجتهادية غالباء فإنه يقسره سره بالفهم الذي تَرَجَحَ 
يكون مصيبا وقد للب م 


]£6[ [المبحث الرابع: الاجتهاد والتقليد] 
وکال ذلك: لو أن ا سال عالما هل قل ال اون الر صو 
فأجاب: لا؛ لعدم وجود دليل على ذلك واكراة يشوك EE‏ 
لامَسْتَمٌ النساءَ4 [انساء:. الجاع كا ثبت ذلك عن ابن عباس نة 

وال سان هادا ن داعي اا س هال ار 
املك النّسَاءة14انساء:*4]» وظَاهرٌ الآية أنَّ عرد الاس ع 
الوصو وهو قول عَمَرَ وابنٍ عَمَرَ وابنٍ مَسْعُوده وأما قَوْلُ ابن عباس 
فهو اجتهاد منه. 

مثال آخر: ااا امار 

فقال: محرمٌ؛ لهي النبي <4 عن ذلك» والنهيٌ يقتضي التحريمٌ» 
وأما ما جاء من شربه يله قائ) فهو لعذر» ومن رجح هذا الإمام 
الألباني يَمَدَاانَهُ. 

وآخرٌ سأل عالما آخرء فقال له: النهيُّ للكراهة؛ لأنَّ النبىّ كلا 
0 ات وممن رَجَحَ هذا الإمام ابن باز وابن 

فاتك قري أن قل و ن الدل] عل 
هر له» والله أعلم. 

فيا تُرَى مَن مِن هذين العَامِيَّنِ صَارَ مُتبِعَا للدليل!!؟ 


البادئ امفيدة في علم أصول الفقه جل دس ل 4ك 

وما يزيد ذلك بيانا: أن النّاسَ عاك وعَيرُْ عا فالعَاك فَرْضهُ 
الاجتهادٌ وغيرٌ العام رض سؤال أهلٍ العلم؛ لقوله تعالى: © فَاسْأَلُوا 
أَهْلَ ا لا تَعْلَمُودَ € [النحل:47]. 

تنبيه: لا يجورٌ التَِْيْدُ من المجتهدٍ إلا في حالاتٍ معي ذكرها أهل 
العلم» ولا يجوز التقليدٌ بعد معرفة الحقٌّ فيا يخالفٌ الأدلة الشرعية 
خالفة بينة فن ذلك يكون من الزَّكْلِ الذي حَصَّلَ للعالى ولا جور أن 
يتَابَعَ عليه» وقد قال أَهْلُ العلم: مَن تب لات العلاء a‏ 
آل به e‏ 6 َب الأَمْوَال المْحَالِمَةِ لول إلى الانْحِلَالٍ من الدَيْنٍ 
والعِيّاذُ باللى کمن َرَج بغي ولي وبكَِرِ شاهدين» وراك العام 


5-04 


و ا السك وسمع الغتاءَ والموسيقى» OE‏ اين 
a‏ كال 
لاس مرا راس لصي 


١ َو‎ 


ولا يجوز أن مسأل إلا ن عُرفَ بالعلم» الاكاعم لهذا الرساومق 
ال كل قن اهر الاستقامة» بل سوال دعاة ال والفلال واتهال؛ 
وصدق عليه الصلاة والسلام فقد روى البخاريٌ(١١٠)‏ ومسلم 


لاع م هار رو ا عن رسو 


اله ل يَقُولُ: «إنَّ الله لا بُ يقي العلم راا بتر عه مر العباد وَلَكِنْ 


[LV]‏ [المبحث الرابع: الاجتهاد والتقليد] 


يض اللْم بض الماع تى إا ليق اق EE Ê‏ 


2 


موا كز ابعر عِلْم» لوا واوا 

وروی أحمدٌ(917١)‏ وغه عَنْ ي هرر ات قال قال سول 
الله له إا سأي عَلَ الاس سِنُونَ حَدَاعة يُصَدَّقُ فيا اكاب 
ريكدب فيا الصَاوِقُ ويون فيها الخَائنُ ويون فيا امن وَيَنْطِقُ فيا 
Es 5907‏ و الروَيِيضَة ضَة؟ پا رَسُولَ الله قَالَ: السَّفِيهُ يَكَلَّمُ في افر 


الْعَامَة وهو حديت حسنخ بشواهده وقد ذکره الألبازةٌ ف "الصحيحة" برقم 


.(YAAY) 

ولا يجورٌ أن يتخيرٌ من أقوال العلاء القولّ الأَسْهَلَ كا تقدم» وإنا 
َال من يق بعلوه ثم يأخذ بمتياه. 

e‏ ق َ؟ فإنَقنوَى العالم لا 
2 


جل حَرَامَا ولا ترم کد 
يي r‏ 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
سبحانك الهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
كتا 
اثنينِ وأربعينَ وأربعماثة وألفٍ 


° 0 ° 
7 که کړه که K‏ 


المبادى الفيدةفي علم أصول الفقه ١ب ۸w‏ 


1 
1 
المحتويات | 


تقديم فضيلة الشيخ: أبي عبد الله محمد بن علي بن حزام البعداني .......... ۲ 


مقدمات في علم أصول الفقه و 0 00000000 E‏ 
أولا: ما هو علم أصول الفقه؟ ae‏ سار فق لق قف Cassese‏ 


المببحث الأول ! اكام الشوفهة م و معو ع Vore‏ 
المبحث الثائي: الأدلة الإجماليّسة ee‏ 
النوعٌ الأَوّلْ من الأدلة الم عليها: الكتاب. en‏ 
النوعٌ الثاني من الأدلة المتفق عليها: الستة. 2 E e‏ 
مسألة: أفعال التي صلى الله عليه وسلم: yT‏ 
مسألة: إِقرَارٌ النبِيّ صلى الله عليه وسلم. EROS‏ 
النوع الثالث من الأدلة المتفق عليها: الإجماع Vs SS‏ 


و و e AK‏ 
النوع الرابع من الأدلة المتفق عليها: القياس SESS SE SESS EES‏ 1۸ 
المبحث الثالث: دلالات الألفاظ © © © © + + + + + © + + + + + + + + + + + + © © © © + + + © + + + + + + + + + ٠‏ ۲۲ 
الت الال هن ولالات الافاط اا ا 


14۹1 [المحتويات] 
المبحث الثاني من دلالاتٍ الألفاظ: النهي ال N‏ 
المبحث الثالث من دلالاتٍ الألفاظ: العام O‏ 
المبحث الرابعٌ من دلالاتٍ الألفاظ : الحاص. yy‏ 
والمخصصات المنفصلة أنواعٌ منها: ذ ذ [ 1 000001 
البحث الامش من دلالات الألفاظ: المطلق. و ا 
المببحث السادسٌ من دلالات الألفاظ: المد n‏ 


O ا‎ 


